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ملخص:

يتزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بموضوع الاقتصاد الإسلامي من طرف مراكز البحث والجامعات العالمية خاصة الأوروبية والأمريكية، ذلك لعدة أسباب، نذكر منها تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، تراجع الفكر التنموي الاقتصادي، وعدم فاعلية الحلول المقترحة للخروج من الأزمة، في المقابل صعود تجارب الاقتصاد الإسلامي أمام الانهيارات والإفلاسات التي تعرفها البنوك التجارية ومؤسسات التمويل والتأمين المعتمدة على فلسفة الإقراض الربوي.

لم تفلح السياسات الاقتصادية والإستراتيجيات التقليدية المتبعة في بلدان عديدة من العالم من معالجة مشكلة البطالة والفقر، بل زادت من حدة التفاوت الطبقي، وأصبحت الأنظار موجهة نحو المؤسسات الإسلامية وما تقدمه من حلول، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من مشكلة البطالة والفقر. 
يعتبر نظام الوقف أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي، إذ يعتبر قطاع ثالث يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق احتياجات  المجتمع. ولقد أسهم الوقف قديماً في ظل الدولة الإسلامية في تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في الحد من المشاكل الاجتماعية، وفي وقت ليس ببعيد في ظل الخلافة العثمانية في الجزائر ازدهرت الأوقاف ووصلت إلى أوج عظمتها، من خلال الدور الكبير الذي كانت تلعبه في ظل تنوع الأموال الوقفية وانتشارها.

جاءت هذه الورقة البحثية للتعرض بشكل أساسي لمفهوم الوقف الإسلامي وكذا المفاهيم المتعلقة بالبطالة والفقر. كما سنتطرق في هذه المداخلة إلى سبل استثمار أموال الوقف من خلال عرض أهم الصيغ الاستثمارية التقليدية منها والحديثة، لنصل بعد ذلك إلى علاقة الوقف بالبطالة والفقر من خلال تحديد دور الوقف الإسلامي في معالجة المشكلتين. وسنختم البحث بتجربة الاستثمار الوقفي في الجزائر.

كلمات مفاتيح: الوقف، البطالة، الفقر، الاستثمار الوقفي، الصيغ الاستثمارية.
Tackling poverty and unemployment through investment of waqf funds-Reference to the waqf investment in Algeria.
Abstract :

 Increasing in the recent interest in the subject of Islamic economics by research centers and universities in the world especially European and American, for several reasons, among them worsening financial crisis and the current economic decline in development thinking economic, and the ineffectiveness of the proposed solutions to get out of the crisis, in contrast, the rise of trials of Islamic economics in front of  bankruptcies defined by the commercial banks, financial institutions and insurance based on the philosophy of usurious interest.
Economic policies and traditional strategies pursued in many countries of the world have failed to address the problem of unemployment and poverty, but aggravated inequality. Attention headed towards Islamic institutions and offer solutions, which have had a great impact on the achievement of social justice and reduce the problem of unemployment and poverty
The waqf system is one of the pillars of the Islamic economy; the third sector is contributing in advancing development and meet the needs of the community. Waqf shares under an Islamic state in achieving social solidarity and contribute to the reduction of social problems. In light of the Ottoman Empire in Algeria endowments flourished and reached the height of its greatness through the large role that was played in light of the diversity of waqf funds and spread
This paper came mainly exposure to the concept of the Islamic Waqf as well as the concepts of unemployment and poverty. As we will discuss in this presentation to the ways of investing waqf funds through the presentation of the most important investment formulas, including traditional and modern, then to get to the relationship between unemployment and poverty cessation through defining the role of the waqf in addressing these problems.  In the latter touching waqf investment experience in Algeria..
Keys words: waqf, unemployment, poverty, waqf investment, formulas investment.
مـقـدمـة

 أصبح الاقتصاد الإسلامي من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام مراكز البحث والجامعات في كل أنحاء العالم في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، التي أضعفت اقتصاديات العديد من الدول منها الدول الكبرى، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في النظام الرأسمالي في الكثير من بلدان العالم، وإعادة النظر في البدائل الأخرى ومن بينها النظام الاقتصادي الإسلامي. 

يعتبر نظام الوقف أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي والذي شكل عبر تاريخه الطويل إحدى دعائم البناء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المسلم، وكان له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفيره لأهم المنافع العامة في مجالات عديدة منها التعليم والصحة والبيئة.

في هذا السياق نحاول استكشاف خصائص نظام الوقف الإسلامي والبحث عن أهم الصيغ الاستثمارية للأموال الوقفية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الفقر والبطالة.
وبناءًا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما هي أهم الصيغ الاستثمارية للأموال الوقفية وما مدى مساهمتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة؟
ولغرض الإحاطة بالموضوع قسمت الورقة البحثية إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة(الوقف-البطالة-الفقر).

المبحث الثاني: علاقة الوقف بالبطالة والفقر.

المبحث الثالث: استثمار أموال الوقف-إشارة إلى الاستثمار الوقفي في الجزائر.

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة (الوقف، البطالة، الفقر).
أوّلا: الوقف.

1-الوقف لغة: الحبس، يقال: وقفت الدار وقفا بمعنى حبستها، وجمعه:أوقاف، مثل ثوب أثواب، والوقف والحبس معنى واحد، وكذلك التسبيل، يقال: سبلت الثمرة بالتشديد جعلتها في سبيل الخير وأنواع البر.( العياشي،2008).
2-الوقف اصطلاحاً:

أ-الاصطلاح الشرعي:

تناول الفقهاء الوقف بتعاريف مختلفة، ويعود سبب الاختلاف إلى اختلاف مذاهبهم في الوقف من حيث أحكامه وشروطه: 
أ-1- تعريف الحنفية:

عرف الإمام أبو حنيفة الوقف بأنّه: ''حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على وجه البر"(بن عزوز،2004).

ومن خلال هذا التعريف يمكن استنتاج أنّه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، بحيث يصح له الرجوع عنه.

أمّا الصاحبين الذين يريان أنّ الموقوف يخرج عن ملك الواقف سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين، أو على نظرية إسقاط الملكية، فيعرفان الوقف بأنه:'' حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف على مصرف مباح موجود، ويصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا إلى الله تعالى"،(بن عزوز،2004).

أ-2- تعريف المالكية: 

هو "عطاء منفعة شيء مدّة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه أو تقديراً "(الأسرج، 2009).

هو حبس للعين عن التصرف فيها (البيع والهبة والوصية)، والتبرع بمنفعتها لجهة من جهات البر تبرعاً لازماً على وجه التأقيت أو التأبيد مع بقاء العين على ملك الواقف.

ويعتبر رأي المالكية القائل بأنّ الوقف من أعمال الخير الذي يجوز مؤبداً ومؤقتاً، يتناسب مع أرض الواقع لما له من آثار تنموية ناتجة عن التوسع في أعمال الخير، مما يتيح للقائمين على الأوقاف باستغلال هذه الموارد الوقفية واستثمارها في نطاق الضوابط الشرعية، بما يعود بالنفع على الوقف والموقوف عليهم(حلس،2009).
أ-3- تعريف الشافعية: 

هو "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود تقربا إلى الله "، وحسب هذا التعريف فالمال يخرج عن ملك الواقف، ويصير حبساً على حكم ملك الله تعالى، أي أنّه لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقال إلى ملك غيره، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.

أ-4- تعريف الحنابلة:

لم يختلف تعريف المدرسة الفقهية الحنبلية للوقف عن المدرسة المالكية والشافعية إلا في حدود بعض الجزئيات الفقهية، ولهذا عرف ابن قدامه الوقف وبين معالمه بأنّه:"تحبيس العين وتسبيل المنفعة"، ومقتضى هذا التعريف نوجزه في النقطتين التاليتين(بن عزوز،2009): 

- أنّ الوقف يكون على التأبيد.

- أنّ الوقف الصحيح يزيل ملكية الواقف للعين الموقوفة.

يتبين من جميع التعاريف السابقة أنّ الوقف هو حبس للعين وتصدق بالمنفعة إلى جهات الخير والبر، وهذا ما يشير إلى أنّ الغاية من الوقف هي التقرب من الله عز وجل. كما أشار تعريف المالكية إلى جواز التأقيت والتأبيد في الوقف، وهذا يتناسب مع الصيغ الحديثة للوقف والتي تتمثل في التوسع في أعمال الخير واستغلال الموارد الوقفية واستثمارها في إطار الضوابط الشرعية بما يعود بالنفع على الوقف والموقوف عليهم.

إلا أنّه يلاحظ مما سبق عرضه من التعاريف، أنّ هناك تقارب بين الفقهاء في أنّ الوقف باب من أبواب البر والتكافل في الإسلام، وأنّه يخرج الموقوف من تصرف الواقف ماعدا رأي الحنفية. كما أنّ الفقهاء يختلفون في مدى صحة تأقيت الوقف وفي مسألة لزومه بعد عقده وإمكانية الرجوع عن الوقف، ومسألة خروج الوقف عن ملك الواقف، وهذه المسائل سنتطرق لها لاحقاً.

ب- التعريف بالاصطلاح القانوني والاقتصادي:

ب-1- باصطلاح القانون الجزائري:

يعرف القانون الجزائري الوقف في المادة 3 من القانون رقم91 ∕ 10 المؤرخ في 12 شوال من سنة 1411 الموافق لـ27 أفريل 1991 بأنّه:" حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير"(بوشريف،2009). 

من خلال التعريف نجد أنّ القانون الجزائري أسقط حق الملكية عن الواقف، حيث تنص المادة5 على ما يلي: الوقف ليس ملكاً للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتصهر الدولة على احترام إدارة الواقف وتنفيذها(بوشريف،2009).

يتبين أنّ المشرع الجزائري قد أسقط الملكية عن الواقف، وهي بذلك إخراج الوقف عن ملكية الأشخاص الطبيعيين، وكما يتبين أنّ الوقف في حد ذاته شخصية معنوية وللدولة حق الإدارة والمراقبة، كما تنفصل الذمة المالية للوقف عن الذمة المالية للقائمين على نظارته ومسيريه.

ب-2- المفهوم الاقتصادي للوقف:

لقد عرف منذر قحف الوقف اقتصادياً بأنّه تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعياً أو فردياً وهو عملية تجمع بين الادخار والاستثمار وتتألف من اقتطاع أموال كان يمكن للواقف أن يستهلكها، إمّا مباشرة أو بعد تحويلها إلى سلع استهلاكية عن الاستهلاك الآني، و في نفس الوقف تحويلها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع(قحف،2001). 

إنّ إنشاء وقف إسلامي هو أشبه ما يكون بإقامة مؤسسة ذات وجود دائم أو مؤقت بحسب الوقف، فهو عملية تتضمن الاستثمار للمستقبل، والبناء للثروة الإنتاجية من أجل الأجيال القادمة، لتوزع على أغراض الوقف خيراتها القادمة بشكل منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد.

الوقف الإسلامي بحسب مفهومه الاقتصادي عملية تنموية، تتضمن بناء الثروة الإنتاجية من خلال التضحية الآنية بفرص استهلاكية مقابل زيادة وتعظيم الثروة الإنتاجية، والتي تعود خيراتها على الأجيال القادمة.

كما قسم منذر قحف الأموال الوقفية إلى نوعين(قحف،2001): 

1- الوقف المباشر أو الوقف الذاتي: أموال تنتج خدمات استهلاكية مباشرة للغرض الموقوف عليه، مثل المدارس، المستشفى، دار الأيتام.

2- الأوقاف الاستثمارية: ما يقصد منه الاستثمار في إنتاج سلع وخدمات مباحة شرعاً مهما كان نوعها، تباع في السوق لتنفق عوائدها الصافية أو أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف، سواء كانت خيرية عامة أو أهلية خاصة.
ثانيا:مفهوم مشكلة البطالة:

1- البطالة لغة: بالكسر وقيل بالضم هي على نقيضيها وهي العمالة أو هي من بطل الأجير يبطل بالضم بطالة بالفتح أي تعطّل فهو بطال(عبد السميع، 2009).      
--البطالة اصطلاحا:تتمثل البطالة في الأفراد الذين يتجاوز عمرهم سن معين ولا يعملون رغم أنهم قادرين على العمل ويبحثون عن عمل بصورة جدية ولكنهم لا يجدونه، وذلك في مجتمع معين ولفترة زمنية معينة، ونشير أنه يوجد اختلاف حول السن الذي يتجاوزه الفرد حتى يمكن اعتباره بطال ففي اليابان حدد بـ15سنة بينما في الجزائر نجده عند سن 16سنة. ويعرف مكتب العمل الدولي البطال:كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى(ناصر، 2006). 
3- مفهوم البطالة في الشريعة الإسلامية.

فطنت الشريعة الإسلامية إلى مشكلة البطالة وبينت مفهومها وطرق الوقاية منها، ومنهج الحد منها في إطار تنظيم دقيق عز أن نجد نظيرا له. فلقد حث الإسلام المسلمين على العمل والكسب ونهى عن البطالة ويتجلى ذلك في قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: "لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، فيتصدق منه، فيستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا، أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول"(المغازي، 2005).
من خلال هذا الحديث الشريف نصل إلى استنتاج مفاده أن الإسلام دعا إلى العمل ونهى على البطالة، فالإنسان عندما يتعطل عن العمل سواء أكان مكرها أو كسلا، ضاعت جهود كبيرة على الأمة كان من الممكن أن تقدم الإنتاج وتدفع عجلة التنمية.

4- أنواع البطالة:

تعددت أنواع البطالة التي وردت في النظريات والدراسات المختلفة، كما ظهرت أنواع مستحدثة منها نتيجة للتغيرات المعاصرة.فيما يلي عرض لأهم تلك الأنواع(عبد السميع، 2008):

1-البطالة المطلقة أو الصريحة: وجود أفراد ينتمون إلى قوة العمل ولكنهم متعطلون وعاجزون عن الحصول على أية فرصة عمل برغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه. ويمكن إرجاع هذا إلى عجز القطاعات عن استيعاب الطلب في سوق العمل.

2- البطالة الجزئية أو الاحتكاكية: تعني عجز العامل عن العثور على عمل منظم، أو تدني الدخل من العمل إلى حد الكفاف أو أقل ، أو ترك العمل لفترة من الوقت كوسيلة للبحث عن عمل آخر أفضل.

3- البطالة الهيكلية: ينجم هذا النوع من البطالة عن الخلل الهيكلي للسياسات المطبقة في مجالات الاستثمار وسياسات التشغيل.

4- البطالة المقنعة: إن وجد في وحدة إنتاجية أو في منظمة عدد من العمال يفيض عن الحاجة الحقيقية، وكان بالإمكان الاستغناء عن جزء منهم دون أن يطرأ خلل أو نقص في أداء العمل والإنتاجية، فإن ذلك الجزء يوصف بأنه بطالة مقنعة.

5- البطالة الاختيارية: إنّها البطالة التي يرجحها الفرد العاطل على العمل، ويفسر وجودها بالارتفاع النسبي في تعويضات البطالة. فإذا كان التعويض قريبا من الأجر الحقيقي، فقد يغري بعض العمال على اختيار البطالة(ورسك،1997).  

6- البطالة الإجبارية: تتواجد بين أفراد يرغبون في العمل بالأجر السائد في السوق ولا يجدون فرص عمل وعادة ما يحدث نتيجة لتدني الطلب الفعال.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الأصناف التي تم التطرق إليها، هناك أنواع أخرى كالبطالة الموسمية والدورية، البطالة عن طريق التحصيل العلمي وبطالة المتعلمين.

ثالثا: الفقر.

يمثل الفقر أهم وأعظم وأقدم مشكلة عرفتها الشعوب والمجتمعات، وهو أخطر المعضلات ويمثل تحدي للدول واستقرارها، لأن الكثير من الشواهد التاريخية تأكد على أن العديد من الثورات في الكثير من دول العالم، كانت خلفياتها اجتماعية متمثلة في الفقر، وهنا نسترشد بالمقولة الشهيرة لعلي بن أبي طالب:" لو كان الفقر رجلاً لقتلته".
1- الفقر في اللغة:

الفقر معناه الحاجة، وهو ضد الغني وسمي بذلك للتعبير عن انقطاع الحيل وعدم قدرة الشخص الفقير على تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة(لحيلح وجصاص،2010).
الفقير: أصله المكسور الفقار. يقال: فقرته فاقره، أي داهية تكسر الفقار، وهو من فقد فقرة فعجز عن القيام والحركة، والمسكين: أصله من المسكنة وهو الخضوع والذلة وقلة المال وسوء الحال(عزوز،2013).
2- الفقر اصطلاحا:
أ- تعريف البنك الدولي: الفقر هو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة(قطوش، 2013).

ب- يعرف الدكتور عبد الرزاق الفارس الفقر: "هناك مكونان مهمان لابد من أن يبرزا في أي تعريف لمفهوم الفقر، وهذان المكونان هما مستوى المعيشة، والحق في الحصول على حد أدنى من الموارد. ومستوى المعيشة يمكن التعبير عنه بالاستهلاك لسلع محددة، مثل الغذاء والملابس أو السكن، التي تمثل الحاجات الأساسية للإنسان التي تسمح بتصنيف أي فرد لا يحققها ضمن دائرة الفقر. أما الحق في الحصول على الحد الأدنى من الموارد، فهو لا يركز على الاستهلاك بقدر تركيزه على الدخل، أي الحق في الحصول على هذه الحاجات أو القدرة على الحصول عليها(قطوش،2013).
من خلال التعريفان السابقان، نجد أن التعريف الأخير يعتبر أدق وأكثر توضيحا لمفهوم الفقر، بحكم اعتماده على مفهومي مستوى المعيشة والحق في الحصول على الحد الأدنى من الموارد، بخلاف التعريف الأول الذي يعتمد فقط على مفهوم الحد الأدنى من مستوى المعيشة.

ج- تعريف الفقر في الفكر الإسلامي: 

يعرف الفقر في الفكر الإسلامي على أنه: 'الفقر هو العجز عن تحقيق حد الكفاية". والكفاية المعتبرة هي ما يكفي قوت أقل أهل بيت مدة سنة، وحد الكفاية معروف بأنه حد وجوب الزكاة. ويلاحظ أن هذا التعريف يعتبر أفضل تعريف للفقر لاستناده إلى الاحتياجات الفعلية للإنسان، وليس إلى تقديرات الأشخاص أو المنظمات، كما أنه يستند إلى معيار موضوعي وعالمي، وهو الذهب وليس إلى مقاييس تختلف من بلد إلى آخر، مثل الدولار أو غيره من العملات التي تقيم بها الحاجات الإنسانية(لحيلح وجصاص،2010).
د- أنواع الفقر: 
للفقر أنواع ودرجات متدرجة، وهي(القرة داغي): 
· الفقر المطلق: الذي يستند على معيار الحد الأقل من المطلوب من مستويات الاستهلاك لسد الحاجات الأساسية، فالفقر بهذا المعنى هو الحرمان من الموارد الاقتصادية التي تمكنه من إشباع حاجاته الأساسية بنحو ملائم.

· الفقر النسبي:الذي يتغير بتغير الدخل من بلد إلى آخر، ومن وقت لآخر معتمدا على كلف إشباع الحاجات المختلفة، فعلى ضوء الفقر النسبي، قد يكون الفقير في بلد ما غنيا بالنسبة لبلد آخر.
· الفقر المدقع: وهو الذي يساوي الحد الأدنى من السلع الغذائية الأساسية، التي لا يكمن دونها البقاء على قيد الحياة إلا لمدة قصيرة.
· الفقر المعدم (الفاقة): وهو أن لا يوجد مع الفقير أي شيء يذكر، ويسمى كذلك الفقر المزري أو الحالة المزرية.

المبحث الثاني: علاقة الوقف بالبطالة والفقر.

أولا: دور الوقف في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ساهم نظام الوقف في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الإسلامية في الماضي، وتزداد أهميته في ظل التطورات في شتى الجوانب في الوقت الحالي، في ظل تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني، ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة ، وتزايد الموارد الوقفية كماً ونوعاً، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في دور نظام الوقف في الاقتصاديات الإسلامية.
الشكل رقم1: دور الوقف في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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ثانيا: علاقة الوقف بالفقر:

إن رصد الموارد وتسبيل منافعها على الفئات والجهات المحتاجة، ساهم في انتشار الفقر واحتواء آثاره السلبية. حيث أصبح هناك قطاع من أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني يساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن توفير متطلباتهم، بل أن مؤسسة الوقف لم تكن في كثير من الأحيان تميز في الانتفاع بسلعها وخدماتها بين المنتفعين على أساس دخولهم(صالحي،2005).

يسهم الوقف في معالجة الفقر والحد من آثاره من خلال(صالحي، 2006):
· الحد من انتشار الفقر من خلال توفير احتياجات أفراد المجتمع.

· تقليص حدة التفاوت والصراع الطبقي، لأن النمو التراكمي للموارد الوقفية عبر الزمن أدى إلى تحويل دائم للثروات من الطبقة الغنية إلى سائر فئات وشرائح المجتمع، فتكونت أصول كبيرة إنتاجية في خدمة الطبقة الفقيرة.
· تأمين الاحتياجات الكفائية للفئات المحرومة في المجتمع.
· تقوية الترابط الأسري والتكافل العائلي من خلال القطاع الوقفي الذري (الأهلي)، والذي يحقق استمرار الأسرة وترابطها.
· المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي.
ثالثا: علاقة الوقف بالبطالة:

الوقف هو حبس للأصول وصرف للمنافع على الوجه الذي يحدده الواقف في شروط الوقف، ونضرتنا إلى الوقف من حيث علاقته بمواجهة البطالة، نجد أن هناك دورا كبيرا يمكن أن يسهم به في ذلك.
أ- دور الوقف في مكافحة البطالة:

يشارك الوقف الحكومات في معالجة العديد من الأزمات الاجتماعية، ويوفر الحلول لها، منها مشكلة البطالة، ويسهم الوقف في معالجة البطالة والحد من آثارها من خلال(حجاب والسبتي،2013):

· المعالجة المباشرة وذلك من خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من إعداد اليد العاملة في مختلف أعمال الإشراف والرقابة والإدارة، فضلا عن الخدمات الإنتاجية والتوزيعية بما يساهم في تشكيل طلب كبير على اليد العاملة في المجتمع.
· المعالجة غير المباشرة حيث يسهم الوقف في تحسين نوعية قوة العمل بالمجتمع، لما يوفره من فرص تعلم المهن والمهارات، مما يرفع من الكفاءة المهنية والقدرات الإنتاجية لليد العاملة.
للوقف دور في الحد من البطالة والفقر، وذلك من خلال الموارد الوقفية التي تمثلها المؤسسة الوقفية، ولكن هذا لا يتحقق في ظل انحصار الأصول الوقفية على المباني القديمة، وفي ظل التزايد السكاني وما يصاحبه من زيادة في معدل الفقر والبطالة. هذا ما يؤكد ضرورة توسيع الموارد الوقفية من خلال استثمار هذه الموارد، بما يعود بالنفع على الوقف والموقوف عليهم، وفي المبحث الموالي سنحاول إلقاء الضوء على أهم الصيغ الاستثمارية للأصول الوقفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث: استثمار أموال الوقف.
أولا: الصيغ والأساليب التمويلية

 1-التمويل المؤسسي للأوقاف:

عادة ما تقوم بهذه الوظيفة التمويلية البنوك الإسلامية وبعض المؤسسات المالية، وهذا التمويل يمكن أن يأخذ الصيغ التالية(القرة داغي):

الطريقة الأولى: الإجارة.
كانت أهمها وأكثرها شيوعاً بل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبين جواز بعض أنواع الوقف.

الطريقة الثانية: المزارعة.

وهي أن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر ليقوم بغرس الأرض الموقوفة أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب الاتفاق.
 الطريقة الثالثة: المساقاة.

خاصة بالبساتين والأرضي التي فيها الأشجار المثمرة، حيث تتفق إدارة الوقف مع طرف أخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون المحصول بينهما حسب الاتفاق.

الطريقة الرابعة: المضاربة أو القرض.

هي المشاركة بين المال والخبرة والعمل، بأن يقدم رب المال إلى الآخر ليستثمره استثمارا مطلقا أو مقيدا حسب الاتفاق، على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاق. والمضاربة تتحقق في باب الوقف في ثلاث حالات(القرة داغي):

1- إذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك منهم المالكية وبعض الحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وحينئذ تستثمر هذه النقود عن طريق المضاربة الشرعية.

2- إذا كانت لدى إدارة الوقف نقود فاضت عن المصاريف، أو أنّها تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف، فهذه يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.
3- بعض الأدوات أو الحيوانات الموقوفة حيث يجوز عند الحنابلة أن تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من رب العمل وتشغيلها من قبل المضارب، ويكون الناتج بين الطرفين، كمن يقدم إلى الأجير فرسا أو سيارة ويكون الناتج بينهما.
الطريقة الخامسة: المشاركة.

1- المشاركة العادية: تتفق إدارة الوقف بجزء من أموالها الخاصة للاستثمار مع شريك ناجح في مشروع.

ب-المشاركة المتناقصة لصالح الوقف: الدخول في مشروع ناجح مع طرف مستثمر، حيث يتم بينهما المشاركة العادية تم يخرج المستثمر البنك مثلا تدريجيا من خلال بيع أسهمه لصالح الوقف ويجوز العكس.
ج- المشاركة في شركات المساهمة عن طريق تأسيسها أو شراء أسهمها.

د- المشاركة في الصناديق الاستثمارية المشروعة بجميع أنواعها.

الطريقة السادسة: الاستصناع.

 الاستصناع عقد أجازه جماعة من الفقهاء منهم الحنفية وأقره مجمع القفه الإسلامي  في دورته السابعة.

عقد الاستصناع يمكن إدارة الوقف من الاستفادة منه لبناء مشروعات ضخمة حيث تستطيع أن تتفق مع البنوك الإسلامية أو المستثمرين على تمويل المشاريع العقارية.

غالبا ما يتم الاستصناع في البنوك الإسلامية عن طريق الاستصناع الموازي حيث لا تبني هي ولا تستصنع، وإنّما تتفق مع المقاولين لتنفيذ المشروع طبقا للمواصفات المتفق عليها مع إدارة الوقف.

الطريقة السابعة: المرابحات.

يمكن لإدارة الوقف أن تستثمر أموالها عن طريق المرابحات لشراء ما تحتاج إليه عن طريق المرابحة العادية والمرابحة للأمر بالشراء، كما تجريها البنوك الإسلامية والتي تتم عبر خطوات أولها وعد بالشراء من إدارة الوقف وثانيها شراء البنك المبيع وتسلمه وحيازته تم بيعه لإدارة الوقف بربح متفق عليه.

2- التمويل الوقفي الشرعي والأوقاف النقدية:

طبيعة الأموال الوقفية التي يغلب عليها الطابع العقاري، لا توفر سيولة كبيرة وبالتالي لا تحل مشكلة التمويل الوقفي، وهذا ما أدى إلى البحث عن حل لهذه المشكلة من خلال الاستفادة من الآراء الفقهية الموسعة والمتعلقة بطبيعة الأصول الوقفية وضوابط تثميرها، كالمسائل المتعلقة بوقف النقود واستبدال الوقف، ومن تم استدراج أوقاف جديدة تتسم بدرجة عالية من السيولة(مهدي،2003).

أ- المشاريع الدقيقة (التمويل المصغر):تعرف المشاريع الدقيقة بأنّها تلك المشاريع الصغيرة التي تحتاج إلى استثمار بسيط لا تزيد قيمته عن 15 ألف دولار وهي موجهة أساسا إلى الفئات الفقيرة، ومن خلال هذه المشاريع يمكن إيجاد مصدر رزق وتوليد دخل كاف ومستمر للطبقات الفقيرة العاطلة. والوقف كما أثبتت الدراسات التاريخية لم يغفل أهمية هذا التمويل المصغر في محاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي، حيث كانت هناك أوقاف نقدية مخصصة لتمويل أصحاب المهن والصناع والمزارعين والتجار عن طريق إقراض مبالغ لبدء مشاريعهم المهنية أو شراء أدوات الإنتاج . ولعل التجربة التركية خير دليل على اهتمام الوقف بالمشاريع المصغرة، فقد كان للأوقاف التركية النقدية منذ بداية القرن الخامس عشر، دور متميز في مجال هذه المشاريع، من خلال إقراض العديد من المسلمين المحتاجين لمبالغ بسيطة أو صغيرة، لشراء أدوات الإنتاج والعمل(مرغاد ومنصوري، 2006).  

ب- المشاريع الوقفية: 

أقامت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، تجربة رائدة في مجال المشاريع الوقفية، حيث استطاعت أن تقيم عدد كبير من المشاريع الوقفية في مجالات مختلفة، وهذه المشاريع ذات كيان عملي وتنظيمي مستقل، حيث يمكن أن يكون المشروع عبارة عن مرفق عام أو نظام لخدمات أو أنشطة عامة أو خدمية لفئة خاصة من المجتمع(الفضلي، 1998). 

ج- الصناديق الوقفية: 

تعتبر الصناديق الوقفية من أهم الصيغ العصرية التي تهدف إلى تطوير العمل الوقفي من خلال ما تقدمه على شكل مشروعات تنموية.

تعتبر دولة الكويت صاحبة الصدارة في مجال إنشاء الصناديق الوقفية، حيث قامت بإنشاء العديد من الصناديق الوقفية التي تقوم على تقسيم الحاجات الاجتماعية إلى صناديق أو وحدات وقفية، لها ذمة مالية مستقلة، يتخصص كل منها في رعاية وجه من وجوه البر في المجتمع، وقد شمل نشاط هذه الصناديق الجوانب الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكويتي.
أسلوب الصناديق الوقفية يحقق الأهداف الآتية(مرغاد ومنصوري، 2006):
· توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات لدى جهات حكومية أو شعبية تعجز عن تمويلها ذاتياً.

· إحياء دور الوقف ليساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية باستعمال صيغ التمويل المناسبة.
· المساهمة في المشروعات التنموية في المجالات التي لا تنال اهتمام جهات أخرى.
3- الأوراق المالية المقترحة لتمويل تنمية مشاريع الأوقاف:

هناك أنواع من الأوراق المالية التي تصلح للاكتتاب العام من قبل الجمهور، لتمويل تنمية أملاك الأوقاف وهي(مرغاد ومنصوري، 2006):  

أ- حصص الإنتاج: هي أوراق مالية متساوية القيمة، يصدرها للممولين وهي تمثل ملكية حصة في المنشأة الاستثمارية التي تقيمها مؤسسة الوقف على أرض الوقف، بالأموال التي يحصل عليها من حملة حصص الإنتاج ووكالة عنهم، وهي قابلة للتداول.

ب-الشركات الوقفية القابضة وأسهم المشاركة الوقفية: استحدثت وزارة الأوقاف في السودان ما عرف بالسندات الوقفية، إذ تقوم الهيئة الوقفية الوصية بتحديد مشروع معين، تم تطلب من الأفراد المساهمة في تمويله بشراء سندات وقفية تمكنهم من امتلاك حصة من أصول المشروع، ليقوم بوقفها على وجه بر محدد، حيث تنشئ الهيئة الوصية شركة وقفية قابضة، لتشكل بنية تحتية للمشروعات الاستثمارية. كما يمكن أن تصدر أسهم مشاركة بقيم متساوية وهي تشبه الأسهم في شركات المساهمة.

ج-سندات الأعيان المؤجرة: هي صكوك أو أوراق مالية كمثل أجزاء متساوية من ملك بناء مؤجر، حيث يقوم متولي الوقف بإصدار هذه السندات وبيعها للجمهور وبسعر يساوي حصة السند من البناء إلى مجموع تكلفة البناء المزمع إنشاءه.

د- أسهم التحكير: أسهم تمثل حصصاّ متساوية في بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من الوقف بعقد إجارة طويل الأجل، وهو عقد التحكير وبأجرة محددة لكامل فترة العقد.

هـ- سندات المقارضة: 

سند المقارضة عبارة عن وثيقة محددة القيمة تصدر باسم مالكها مقابل المال الذي قدمه لتنفيذ المشروع، وذلك بقصد استغلال هذا المال وتحقيق الربح وهذه السندات، صيغة استحدثتها وزارة الأوقاف الأردنية لتمويل مشاريعها. 

ثانيا : الاستثمار الوقفي في الجزائر.

بموجب قانون رقم 01/07 المؤرخ في 22 ماي 2001 فتح المجال لتنمية واستثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة، وقد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر منها: 
1- مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران:يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية.

ب-مشروع بناء 42 محلاً تجارياً بولاية تيارت: تم تمويله من صندوق الأوقاف وهو لصالح فئة الشباب.
ج- مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر: تتمثل في انجاز مراكز تجارية وإدارية على أرض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز مقابل مبالغ مالية.

د- مشروع استثماري بحي الكرام (مكايسي) الجزائر: يعتبر نموذجاً للاستثمار الوقفي، لما تميز من مرافق اجتماعية وخدمات تتمثل في: مسجد، 150 مسكناً، 170 محلاً تجارياً، عيادة متعددة الخدمات، فندق، بنك، دار الأيتام، زيادة على المساحات الخضراء.

هـ- مشروع شركة طاكسي وقف: الذي انطلق بـ30 سيارة سمح بتشغيل 40 مواطنا والدراسة جارية بغرض توسعته لولايات أخرى.

خـاتمة
لقد أكدت الشواهد التاريخية أهمية الوقف الإسلامي في مختلف جوانب الحياة، وقد كان له دور في نشر الإسلام والعلم داخل المساجد والمدارس وحتى في الجامعات. لقد ساهم الوقف في التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الإسلامية، وتزداد أهميته في الوقف الحالي في ظل التطورات التي تشهدها كل جوانب حياتنا، وتنامي دور مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من مشكلة البطالة والفقر، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الدور التنموي لنظام الوقف في الاقتصاديات الإسلامية.

يكمن أن يسهم نظام الوقف بشكل فعال في محاربة البطالة والحد من الفقر، من خلال الصيغ والأساليب الاستثمارية الحديثة التي تعود بالنفع على الوقف والموقوف عليهم، والتي أكدت نجاحها وخير دليل على ذلك التجربة الكويتية في مجال المشاريع الوقفية، والتي استطاعت أن تقيم عدداً كبيراً من المشاريع في مجالات مختلفة.

لقد تم التطرق إلى عدد كبير من الصيغ الاستثمارية والتي تراوحت بين التمويل المؤسسي والأوقاف النقدية إلى جانب الأوراق المالية، فبعض هذه الصيغ وجد طريقه إلى التطبيق في العديد من البلدان مثل سندات المقارضة والصناديق الوقفية، والبعض الأخر بقي حبيس الإطار النظري.

وتم التطرق أيضا إلى الاستثمار الوقفي في الجزائر من خلال الإشارة إلى المشاريع الوقفية التي عملت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على إنجازها والتي تعتبر تجربة متواضعة جدا.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى ضرورة إحياء الأصول الوقفية التي ضاعت في ضل التفريط وتجاهل التشريع لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية . 
الاستنتاجات والتوصيات:

أ- من بين النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

- إن الوصول بالوقف إلى دوره التنموي ليس من خلال بناء المساجد والمدارس والتفنن في عمارتها، بل يتعداه لما هو أسمى، لدى لابد من نشر المفاهيم الحديثة وتوعية المجتمع به، لأنّ الوقف على المساجد والمصاحف ليس هو الشكل الحقيقي للوقف.

- لا يقتصر دور الوقف على تقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين، بل يتعداه إلى استثمار الأصول الوقفية وفق السبل الحديثة.

- يمكن لنظام الوقف بحكم مضمونه التنموي أن يسهم بقسط كبير في الحد من الفقر وتوفير فرص التوظيف.

- إنّ الوقف مورد تمويلي هام يسهم في إيجاد حل مناسب وطويل المدى لتمويل مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- إنّ الأوقاف أسلوب يتميز بالاعتماد على الذات في تحقيق مختلف الأهداف التنموية، من خلال تشجيع القطاع العائلي على بذل المزيد من المدخرات لوقفها على مختلف أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ب- التوصيات:
- إعادة بعث روح التكافل الاجتماعي لدى عامة الناس من أجل دفعهم لوقف أموالهم على مختلف مجالات التنمية.

- الاستفادة من تجارب النظم الغربية المشابهة للوقف الإسلامي خاصة الترست، وصياغتها وفق ما تتطلبه ضوابط الاستثمار الوقفي في الشريعة الإسلامية.

-تطوير التجارب الوقفية الناجحة في البلدان المتصدرة، كالتجربة الكويتية على سبيل المثال وتكييفها مع المعطيات الوطنية خدمة للتنمية.

- تطبيق الصيغ التمويلية الحديثة ونقدنة الأصول الوقفية واستدراج أوقاف جديدة ذات سيولة عالية لتمويل المشاريع الوقفية بما يخدم الجوانب المختلفة للتنمية.

-  الاستفادة من الآراء الفقهية المتعلقة بطبيعة الأصول الوقفية وضوابط تثميرها، كالمسائل المتعلقة بوقف النقود واستبدال الوقف.

- تحفيز الخبراء على ابتكار صيغ أخرى للاستثمار الوقفي بغية خلق مصادر تمويلية يكون لها دور في محاربة الفقر والبطالة.
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دور في عملية التنمية الاجتماعية:


- دور في الحد من انتشار الفقر .


- توفير فرص التعليم والرعاية الصحية.


- تقليص حدة التفاوت الطبقي.


- تقوية الترابط الأسري.


- تأمين الاحتياجات الكفائية للفئات المحرومة.


-إلخ.





دور في عملية التنمية الاقتصادية:


- إعادة توزيع الدخل.


- تحسين البنية التحتية للاقتصاد.


- المشاركة في التمويل الموازنة العامة.


-إلخ.
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